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:معدل بموجب التالي
القانون رقم (16) لسنة 2006 -
بموجب ھذا القانون استبدلت عبارة "الجھة الإداریة المختصة بالملكیة الصناعیة" بعبارة "الإدارة المختصة في وزارة التجارة"، وعبارة "الوزیر -
."المختص بالملكیة الصناعیة "بعبارة "وزیر التجارة

قانون رقم (16) لسنة 2004
بشأن حمایة المؤشرات الجغرافیة

 .نحن حمد بن عیسى آل خلیفة ملك مملكة البحرین

،بعد الاطلاع على الدستور
،وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانین المعدلة لھ
،وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانین المعدلة لھ
،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجاریة
،وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصدیق على وثیقة تأسیس منظمة التجارة الدولیة
،وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة
،وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001
،وعلى قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
،)وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرین إلى اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو
:أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصھ، وقد صدقنا علیھ وأصدرناه

مادة (1)

" معدلة بموجب القانون رقم 16)) لسنة 2006"

في تطبیق أحكام ھذا القانون، یقصد بالمؤشرات الجغرافیة أي مؤشر یدل على أن سلعة ما قد نشأت في إقلیم بلد عضو في منظمة التجارة العالمیة أو
.في منطقة أو موقع أو مكان من ذلك الإقلیم، إذا كانت نوعیة السلعة أو شھرتھا أو سماتھا الأخرى راجعة بصورة أساسیة إلى منشئھا الجغرافي

ویجوز أن یكون المؤشر الجغرافي عبارة عن إشارة أو مجموعة إشارات في أي شكل كانت، مثل الكلمات ـ بما في ذلك الأسماء الجغرافیة أو
.الشخصیة ـ والحروف والأرقام والعناصر المجسمة واللون أو الألوان

مادة (2)

" معدلة بموجب القانون رقم 16)) لسنة 2006"

 :یحظر على كل شخص طبیعي أو اعتباري القیام بما یلي

استخدام أیة وسیلة في تسمیة أیة سلعة أو عرضھا بشكل یوحى بأن منشأھا الجغرافي غیر المنشأ الحقیقي بما یؤدي إلى تضلیل الجمھور .1
  .بشأن ھذا المنشأ

.استخدام مؤشر جغرافي بشكل یعد منافسة غیر مشروعة طبقاً لحكم المادة (10 مكرراً) من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة .2

ً ویعد من ھذا القبیل استخدام مؤشر جغرافي بشكل یوھم الجمھور بأن منشأ السلعة غیر منشئھا الحقیقي وإن كان ھذا المؤشر صحیحاً حرفیا
.فیما یتعلق بالإقلیم أو المنطقة أو الموقع أو المكان الذي نشأت فیھ السلعة

مادة (3)

.تتمتع المؤشرات الجغرافیة بالحمایة المقررة في ھذا القانون، ما دامت ھذه المؤشرات محمیة في بلد المنشأ

مادة (4)
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تتمتع بالحمایة المقررة في ھذا القانون جمیع المؤشرات الجغرافیة ذات الأسماء المتماثلة، شریطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجیھا، وعدم تضلیل
.مستھلكي ھذه المنتجات، وذلك كلھ وفقاً للقواعد والضوابط التي یصدر بھا قرار عن الوزیر المختص بالملكیة الصناعیة للتمییز بین ھذه المؤشرات

مادة (5)

" معدلة بموجب القانون رقم 16)) لسنة 2006"

تعد الجھة الإداریة المختصة بالملكیة الصناعیة سجلا یسمى " سجل المؤشرات الجغرافیة " تقید فیھ المؤشرات الجغرافیة التي تقرر قبول تسجیلھا
.وجمیع البیانات المتعلقة بھا، والتصرفات التي ترد علیھا طبقاً لأحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة والقرارات التي تصدر تنفیذاً لھ

مادة (5) مكرراً

" مضافة بموجب القانون رقم 16)) لسنة 2006 "

 :لا یتمتع المؤشر الجغرافي بالحمایة ولا یجوز تسجیلھ في أي من الحالات الآتیة

 .إذا كان من المرجح أن یسبب المؤشر الجغرافي لبساً مع علامة تجاریة تكون موضوعاً لطلب تسجیل أو لطلب تسجیل قید النظر بحسن نیة .1
إذا كان من المرجح أن یسبب المؤشر الجغرافي لبساً مع علامة تجاریة موجودة من قبل وتم اكتساب الحقوق بشأنھا من خلال استخدامھا .2

  .بحسن نیة في المملكة
.إذا كان تسجیل المؤشر الجغرافي كعلامة تجاریة غیر جائز طبقاً لأحكام قانون العلامات التجاریة .3

مادة (6)

" معدلة بموجب القانون رقم 16)) لسنة 2006"

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقیات الثنائیة والدولیة المعمول بھا في المملكة، تسري على المؤشرات الجغرافیة الأحكام المنصوص علیھا في قانون
  :العلامات التجاریة بشأن ما یلي

  .تقدیم طلب التسجیل .1
  .فحص طلب التسجیل وقبول أو رفض الطلب .2
  .الاعتراض على التسجیل .3
  .شطب وإلغاء التسجیل .4
  .انتقال ملكیة المؤشر الجغرافي والترخیص باستغلالھ والحجز علیھ .5
.التعویض عن التعدي على الحقوق المقررة بموجب أحكام ھذا القانون .6

.وذلك كلھ دون الإخلال بأحكام ھذا القانون ومع إجراء ما یقتضیھ الأمر من تعدیل

مادة (7)

لكل شخص أن یطلب الإطلاع على سجل المؤشرات الجغرافیة والحصول على مستخرجات أو صور أو بیانات منھ، وذلك وفقاً للقواعد
.والإجراءات وبالكیفیة التي یصدر بتحدیدھا قرار عن الوزیر المختص بالملكیة الصناعیة وبعد سداد الرسم المقرر

مادة (8)

یصدر بتحدید فئات الرسوم المنصوص علیھا في ھذا القانون وقواعد ونسب زیادتھا وتخفیضھا وحالات الإعفاء منھا قرار عن الوزیر المختص
.بالملكیة الصناعیة بعد موافقة مجلس الوزراء

مادة (9)

"معدلة بموجب القانون رقم 16)) لسنة 2006"

  :لا یعتبر مخالفة لأحكام ھذا القانون ما یلي

  .استعمال الغیر لمؤشر جغرافي إذا كان قد سبق استعمالھ بحسن نیة قبل منح ھذا المؤشر الحمایة في بلد المنشأ .1
 .استعمال مؤشر جغرافي، بأیة طریقة كانت، إذا كان مطابقاً للاصطلاح المألوف لاسم دارج لأیة سلعة منتج أو خدمة في مملكة البحرین .2
  استعمال أي شخص لاسمھ أو اسم سلفھ في نشاطھ التجاري على وجھ لا یضلل الجمھور .3

ً أ أ أ
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.استعمال مؤشر جغرافي لا یتمتع بحمایة، أو انتھت حمایتھ في بلد المنشأ، أو لم یعد مستعملاً في ذلك البلد .4

مادة (10)

یكون للموظفین الذین یعینھم الوزیر المختص بالملكیة الصناعیة للتحقق من تنفیذ أحكام ھذا القانون والقرارات التي تصدر تنفیذاً لھ سلطة دخول
.المحال ذات الصلة

ویكون للموظفین الذین یخولھم وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص بالملكیة الصناعیة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم
.التي تقع في دوائر اختصاصاتھم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم

.وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لھذه الجرائم إلى النیابة العامة بقرار یصدر عن الوزیر المختص بالملكیة الصناعیة أو من یفوضھ

مادة (11)

لكل ذي شأن أن یتظلم إلى الوزیر المختص بالملكیة الصناعیة من أي قرار یصدر إستناداً لأحكام ھذا القانون، وذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ
علمھ بالقرار ، ویبت في التظلم ویخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ ، ویجب أن یكون
.القرار مسبباً في حالة الرفض

ولمن رفض تظلمھ أن یطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستین یوماً من تاریخ إخطاره برفض تظلمھ

.ولا یجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو عدم قیام الوزیر بالرد علیھ خلال المدة المحددة

مادة (12)

عند وقوع أیة مخالفة من المخالفات المنصوص علیھا في المادة (2) من ھذا القانون، أو لتوقي حدوث ذلك، فإن لكل ذي شأن أن یستصدر .1
:أمراً على عریضة من رئیس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظیة المناسبة، بما في ذلك ما یلي

إجراء وصف تفصیلي عن السلع - بما في ذلك المستورد منھا إثر وروده - والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم، أو تكون .1
.استخدمت في المخالفة، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع

.توقیع الحجز التحفظي على الأشیاء المشار إلیھا في الفقرة السابقة .2
.وقف التعدي .3

یتعین أن یرفق بالعریضة شھادة رسمیة دالة على تسجیل المؤشر الجغرافي في مملكة البحرین، والأدلة الكافیة على أن المخالفة قد وقعت .2
علیھ أو على وشك الوقوع. ولرئیس المحكمة أن یطلب من مقدم الطلب تقدیم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفیذ الإجراء
  .التحفظي على تحدید السلع والمواد والآلات والأدوات المعنیة

لرئیس المحكمة - عند الاقتضاء - أن یصدر أمره المشار إلیھ على وجھ الاستعجال - دون استدعاء الطرف الآخر - وذلك إذا ما ترجح أن .3
.التأخیر في إصدار الأمر قد یلحق بالمدعي ضرراً یتعذر تداركھ أو یترتب علیھ إتلاف الأدلة - على أن یخطر بالأمر فور صدوره

و یجوز أن یشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من ھذه الإجراءات ندب خبیر أو أكثر للمعاونة في التنفیذ، وأن یفرض إیداع كفالة
مصرفیة أو نقدیة مناسبة لحمایة ما قد یترتب على الإجراء من ضرر دون وجھ حق، ویجوز لمن صدر ضده الأمر أن یتظلم منھ أمام
المحكمة المختصة خلال العشرة أیام التالیة لتاریخ صدوره أو من تاریخ إخطاره - بحسب الأحوال - وفي ھذه الحالة یكون للمحكمة تأیید
ً .الأمر أو إلغاؤه كلیاً أو جزئیا

.ویجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه

مادة (13)

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على سنة وبغرامة لا تقل عن
خمسمائة دینار ولا تجاوز ألفي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب بدون وجھ حق، مع علمھ بذلك أیاً من الأفعال المنصوص علیھا في
.المادة (2) من ھذا القانون إذا كان المؤشر الجغرافي مسجلاً في مملكة البحرین

.ویجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحیفة محلیة یومیة مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم علیھ

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدتھ عن ستة أشھر ولا تزید على سنتین والغرامة التي لا تقل عن ألف دینار ولا تجاوز أربعة
ً آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر یوما
.ولا تزید على ستة أشھر ونشر الحكم في صحیفة محلیة یومیة مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم علیھ
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وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف السلع المتحصلة من الجریمة بما في ذلك المستوردة منھا إثر وروده ، والمواد والآلات
.والأدوات التي استخدمت فیھا

ولھا في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشیاء المشار إلیھا في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضرراً أو أستعملت في إرتكاب
.الجریمة

مادة (14)

.لا تخل أحكام ھذا القانون بأیة حمایة إضافیة أو مزایا أفضل مقررة بتشریعات أخرى أو اتفاقیات معمول بھا في مملكة البحرین

مادة (15)

.یصدر الوزیر المختص بالملكیة الصناعیة القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون خلال ستة أشھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

مادة (16)

.على الوزراء - كل فیما یخصھ - تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ اعتباراً من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

ملك مملكة البحرین
حمد بن عیسى آل خلیفة

:صدر في قصر الرفاع
بتاریخ: 28 جمادى الآخرة 1425ھـ
الموافق: 14 أغسطس 2004 م
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